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رغم جنون ارتفاع اسعاره.. 
إقبال كبير على شراء الذهب في الكويت

قالت شركة سبائك الكويت 
فــي تقريرها الاســبوعي ان 
السوق المحلي بدأ اكثر تفاعلا 
مع رالي ارتفاع اسعار الذهب، 
حيث استقر الكيلو من المعدن 
الأصفــر الخام فــوق ١٨٠٠٠ 
ايام الاســبوع  دينار معظم 
الماضــي. وأضــاف التقريــر 
انه رغم هذا الارتفاع شهدت 
الاسواق اقبالا شــديدا على 
الشــراء خصوصا للسبائك 
أوزانهــا  بــكل  الصغيــرة 
وأنواعها، حيث وصل سعر 
العشرة تولة (١١٦٫٦٤ جرام) 
مستوى ٢١٠٠ دينار، في حين 
وصل ســعر الليــرة إلى ١٢١ 
دينــارا، وبالمثــل انتعشــت 
مبيعات المشغولات الذهبية 
وزاد الاقبال على شراء عيارات 
٢١ و٢٢ رغم ارتفاع اسعارها 
مع المصنعيات الى مستويات 
قياســية علــى الاطــلاق في 

السوق المحلي.
ان  التقريــر  وذكــر 
الذهب حافظ على مكاســبه 
بالاســتقرار فوق مســتوى 
١٨٠٠ دولار للاسبوع السادس 
على التوالي في اكبر موجة 
صعود محققا اعلى اسعار له 
منذ ٩ سنوات ومستفيدا من 
حالة الضبابية التي تســود 

الاسواق.
أن  التقريــر  وأوضــح 
تــداولات الاســبوع للمعدن 
الاصفــر اغلقــت عنــد ١٨١٠ 
دولارات مقتربا من قمته في 
الاسابيع الماضية وبفارق ٧ 
دولارات وبعكــس توقعات 
المحللين ظلت اسعار الذهب 
في نطاق عرضي ضيق حول 
مســتوى ١٨٠٠ دولار خــلال 
تــداولات الاســبوع الماضي 
ولــم تحــدث اي تراجعــات 

بعض البنــوك العالمية مثل 
سيتي بنك.

وعلــى الجانــب الآخــر، 
قــال التقرير ان هناك بعض 
العوامل تحد مــن ارتفاعات 
الذهــب مثــل ارتفــاع قيمة 
الــدولار وانتعــاش بورصة 
الاسهم وتحســن الموشرات 
العالميــة مثــل الــداو جونز 
والناسداك وقد يكون ارتفاع 
الدولار مع ارتفاعات الذهب 
من الامــور غيــر الطبيعية 
التي ظهــرت موخرا وعكس 
الثابتة  العكســية  العلاقات 
للذهــب مــع الــدولار حيث 
يحافظ الدولار اندكس على 
قيمته فوق ٩٦ مدعوما بسعي 
المســتثمرين لحيازة الذهب 
كعملة ملاذ آمن للتحوط ضد 
مخــاوف الركود الاقتصادي 
وجائحــة كورونــا، ومــن 
الصعب ان تســتمر العلاقة 
الطرديــة للذهــب والدولار، 
وهــذا مــا يرجح اســتمرار 
صعود الذهب على حســاب 
تراجع الدولار في المستقبل 
القريــب. وعلــى المســتوى 
المتوســط والبعيــد مازالت 
عمليات الشراء وحيازة المعدن 

الاصفر هي التي تسيطر على 
المستثمرين والبنوك المركزية.
ورأى التقريــر ان الكثير 
يعتقد ان اسعارالذهب اليوم 
رغــم ارتفاعها فهــي فرصة 
جيدة للشــراء، حيــث رغم 
ان مكاســب المعــدن الاصفر 
الحاليــة ١٩٪، لكــن هنــاك 
توقعات بــأن تتضاعف مع 
نهاية العام. ولكن على المدى 
القصير فممكن ان نرى بعض 
التصحيحــات للاونصة الى 
او  دولارا   ١٧٩١ مســتوى 
مستوى ١٧٨٢ دولارا في حالة 
استقرار الذهب تحت الحاجز 
النفســي ١٨٠٠ دولار، وعلى 
النقيض فمن الممكن ان نرى 
الذهب يكســر قمته الأخيرة 
١٨١٧ دولارا والصعــود الــى 
المقاومــة التاليــة فوق ١٨٢٣ 
دولارا وبعدهــا ١٨٣١ دولارا. 
وأشار التقرير إلى ان معدن 
الفضة بدا في البريق ومعظم 
تــداولات الاســبوع الماضي 
كانت تتجه للصعود، حيث 
ولأول مــرة نجــد ان الفضة 
تمكث فوق مستوى ١٩ دولارا 
في اطول فتــرة خلال العام 

الحالي.

المعدن الأصفر يحافظ على مكاسبه.. والأونصة قد تلامس ٢٠٠٠ دولار

كبيرة للاسعار، حيث هبطت 
الاونصة تحت دعم ١٨٠٠ دولار 
في جلسة الخميس ولامست 
مستوى ١٧٩٦ دولار وسرعان 
ما ارتدت الاسعار الى مستوى 
١٨١٠ دولارات في جلسة نهاية 

الاسبوع.
وقال التقريــر ان الذهب 
يسير في نطاق عرضي يميل 
نحو الصعود مســتفيدا من 
عدة عوامل على رأسها مخاوف 
الموجــة الثانية مــن جائحة 
كورونا بجانب عدم التفاؤل 
بالفتــرة التــي ســتحتاجها 
الاسواق لعودة النشاط كما 
كان عليها سابقا، بالاضافة الى 
العوامل السابقة التي يستفيد 
منهــا الذهب من مطلع ٢٠١٩ 
مثل التوترات الجيوسياسية 
بين الولايات المتحدة والصين 
واعتماد البنوك المركزية على 
التحفيــز وتخفيض  برامج 
اســعار الفائــدة وبالتأكيــد 
هــذه العوامل منفردة كفيلة 
برفــع اســعار الذهب، حيث 
مــن المؤكد ان اجتمــاع هذه 
العوامل كفيل برفع الذهب الى 
مستويات قياسية قد تصل به 
الى ٢٠٠٠ دولار كما توقعت 

«الجمعية الاقتصادية»: تخفيض تصنيف الكويت 
سلبي على الاقتراض ويفتح باب المخاطر المالية

قالت الجمعية الاقتصادية 
ان تخفيض وكالة «ســتاندرد 
آند بورز» النظرة المســتقبلية 
للكويــت مــن مســتقرة إلــى 
ســلبية، مع تأكيــد التصنيف 
الائتمانــي الســيادي للدولــة 
عند «-AA»، يعني التخفيض 
بالنظرة المســتقبلية أن هناك 
إمكانيــة لتخفيض التصنيف 
في الأجل المتوســط (بين سنة 
واحدة وسنتين)، ويعد أمرا لا 
بد أن يؤخذ بجدية تامة لما له 
من تأثير ســلبي علــى تكلفة 
العــام مســتقبلا  الاقتــراض 
وفتــح الباب لتنامــي المخاطر 
الماليــة. وأوضحــت الجمعية 
في بيان أصدرته أمس تعقيبا 
علــى التصنيــف الجديــد، ان 
إدارة الميزانيــة العامة للدولة 
يجب أن تكون على مســتوى 
عال من الحصافة والاحترافية 
بحيث تأخذ الحيطة والحذر من 
أجل تفادي تعرض التصنيف 
الائتمانــي للدولــة لمخاطــر 
التخفيض، وأن تعمل في إطار 
منهجية متوسطة وطويلة الأجل 
من أجل ضمــان خلق تدفقات 
ماليــة تســاعد علــى الحد من 
هيمنة الإيرادات النفطية على 
إجمالي الدخل من جهة، والعمل 
على ضبط المصروفات العامة 
والحد من الهدر في الإنفاق على 
المشروعات، والتسيب في إدارة 

المال العام.
تنويع الاقتصاد

وأضافت الجمعية: «للأسف 
حذرت الجمعية الاقتصادية في 

القاعــدة  تنميــة  ثانيــا: 
الضريبية المستحقة على أرباح 

الشركات والأعمال.
ثالثا: خلق فرص عمل تخفف 
من التضخم غير المنضبط في 
الباب الأول من الميزانية العامة.

إدارة الاقتصاد

وأشــارت الــى أن مثل هذه 
الإدارة للميزانية العامة للدولة 
لا يمكــن أن تظل مســؤوليتها 
ملقاة بالكامل على عاتق وزارة 
المالية، بل يجب أن ترتبط بإدارة 
الاقتصاد الكويتي عبر خطط 
متوسطة الأجل وأخرى سنوية، 
كما ترتبــط بتحفيــز القطاع 
الخاص وتنمية الاســتثمارات 
الخاصة. وعليه فإن مشكلة تآكل 

الاحتياطي العــام ليس بالأمر 
المستغرب بل هي نتيجة حتمية 
لغياب الربط بين المالية العامة 
والمعطيات الاقتصادية وتواضع 
الاقتصاديــة  الإدارة  جهــود 

متوسطة وطويلة الأجل.
كمــا أن التركيز على إدارة 
التدفقات الماليــة اعتمادا على 
البحــث عــن مصــادر قصيرة 
الأجــل لتمويل العجز ســواء 
ربــط تحويل نســبة الـــ ١٠٪ 
إلــى احتياطي الأجيال القادمة 
بالفوائــض، أو الاقتراض من 
هذا الاحتياطي، أو الدين العام، 
أو غير ذلك من آليات التمويل 
قصيرة الأجل خيار قد يسعف 
المالية العامة في الأجل القصير، 
وربما المتوسط إلا أن تكاليفه 
قــد تؤدي إلى إضعــاف المركز 

المالي للدولة لاحقا.
الجمعيــة  فــإن  لذلــك 
الاقتصاديــة الكويتيــة تــرى 
أن قــرارات الإصــلاح المؤجلة 
والقابعة في أدراج الحكومات 
والمجالس التشريعية المتعاقبة 
والهادفة إلى خلق مصادر تمويل 
غيــر نفطية، وتحفيــز قدرات 
القطــاع الخاص قــد آن لها أن 
تفعل من خلال آلية مؤسسية 
تســاعد ولا تعرقــل الجهــود 
الإصلاحية الهادفة إلى تنويع 
مصادر الدخل، ومن ثم تنويع 
موارد الميزانية العامة للدولة، 
وهو الأمر الذي سوف يساعد 
دون شــك في إيجــاد ميزانية 
أكثــر اســتدامة، واســتعادة 
السيادي  التصنيف الائتماني 

الذي تستحقه الكويت.

شددت على ضرورة أن تكون إدارة الميزانية على مستوى عالٍ من الحصافة والاحترافية

أكثر من مناســبة، بأن تأجيل 
الميزانيــة علــى أســس  إدارة 
متوســطة وطويلــة الأجل قد 
عرض، ويعرض حاليا، ويمكن 
أن يعرض مســتقبلا استدامة 
الماليــة العامة للخطــر، فقدان 
قــدرة الإيرادات علــى تغطية 

النفقات العامة».
ولا يمكن أن يتم العمل بمثل 
هذه الأسس في ظل ضعف، ان لم 
يكن غياب، العلاقة بين الميزانية 
العامة وكل من الاســتثمارين 
العام والخاص، بحيث يساهم 
تعزيز الاستثمارات وتنويعها 

في:
أولا: إنتاج منتجات سلعية 
وخدمية قابلة للتصدير تشكل 

مصدرا مستداما للدخل.

الهاشل: القطاع المصرفي جزء حيوي من التعافي الاقتصادي المرتقب
أصدر بنك الكويت المركزي 
تقريــر الاســتقرار المالي لعام 
٢٠١٩، وهــو التقريــر الدوري 
الثامن الذي يعده ويصدره البنك 
المركزي، ضمن جهوده الرامية 
إلى تعزيز الشفافية من خلال 
توفير المعلومات والإحصاءات 
الموثوقــة ذات الصلة بالقطاع 
المصرفــي والمالــي الكويتــي. 
وفي هذا الســياق، قال محافظ 
بنك الكويــت المركزي د.محمد 
الهاشــل ان تقارير الاســتقرار 
المالي تشــمل رصد التطورات 
الاقتصادية والمالية وتحليلها 
من منظور علاقة تلك التطورات 
بالاستقرار المالي، ومدى قدرة 
القطاع المصرفي على مواجهة 
الصدمــات وتجاوزها، بحيث 
يظل قادرا على ممارسة دوره 
الفاعل في تقديم الخدمات المالية 
وخدمة الاقتصاد الوطني بكافة 

قطاعاته.
جائحة كورونا

ولفت الهاشــل إلى أنه مع 
ظهور جائحــة كورونا، تبدل 
وجــه العالم أجمــع وتغيرت 
التوقعــات، ففي خضم معركة 
مع عدو شــرس لا يرى بالعين 
المجردة، يبــدو العالم مختلفا 
على نحو غير مسبوق، إذ تطغى 
الضبابية علــى كل الرؤى في 
مسار مغاير لما كان عليه الحال 

بداية سنة ٢٠٢٠.
وبالأســلوب المعتاد نفسه 
فإن هذا التقرير قد اعتمد على 
بيانات عام ٢٠١٩ لتقييم المخاطر 
ونقــاط الضعــف فــي القطاع 
المصرفــي والأســواق المحلية 
ونظم المدفوعــات، دون إغفال 
حقيقة أن التحول الشديد في 
الأحداث على مدار الأشهر القليلة 
الماضية يقلل من أهمية أي تقييم 
يستند إلى البيانات التاريخية.
إلا أن التقييــم التفصيلــي 
لأثر «كورونا» على المؤسسات 
المالية والأسواق المحلية والبنية 
التحتيــة متــروك إلــى تقرير 
الاستقرار المالي القادم، حيث إن 
أحدث مؤشرات السلامة المالية 
للقطاع المصرفي بالكاد تعكس 

نطاق الأزمة وشدتها.
وأوضح المحافظ أن البيانات 
المتعلقة بالسنة الحالية، تؤكد 
أن القطــاع المصرفــي قد دخل 
الأزمة من مركز قوة، وبفضل 
القويــة لكفايــة  المســتويات 
رأس المــال ووفــرة الســيولة 
والمخصصات وجودة الأصول، 
فقد ظل القطاع المصرفي يتمتع 
بالمتانة ويشكل جزءا حيويا من 
آلية دعــم التعافي الاقتصادي 
المرتقــب، على عكــس تجربة 
الأزمة المالية العالمية في ٢٠٠٨-
٢٠٠٩، عندمــا كانــت البنــوك 

سوف يستغرق مدة عام كامل.
ســيناريو  التعافــي   -٢
المتأخــر، والــذي يســتند إلى 
فرضية عودة الأعمال بشــكل 
تدريجــي مــع إمكانيــة إعادة 
الإغــلاق في حال ظهور موجة 
جديدة من انتشــار الڤيروس، 

البنوك سيكون أقوى في حال 
الســيناريو الثانــي، في ضوء 
طول فترة التعافي الاقتصادي. 
الســيناريوهين  ويفترض كلا 
تعرض القطاع العقاري وسوق 
الأوراق المالية لصدمات، يترتب 
عليها تراجــع مؤثر في جودة 

الضغط وفقا للسيناريو الأشد، 
ولرؤية مستقبلية حتى نهاية 
عام ٢٠٢٠، أن متوسط الكفاية 
الرأســمالية للبنوك الكويتية 
ســوف يبلغ نحو ١١٫٦٪ وذلك 
يفوق بوضوح متطلبات لجنة 
بــازل لمعيار كفايــة رأس المال 
والتي يصــل حدها الأدنى إلى 
٨٪ (دون المصــدة التحوطيــة 

البالغة ٢٫٥٪).
هذا وفي إطار منهجية بنك 
الكويت المركزي التي تســتند 
التحوطيــة  السياســات  إلــى 
القطــاع  الموجهــة لتحصــين 
المصرفي وزيــادة قدرته على 
مقاومــة الصدمــات في ضوء 
ســيناريوهات متشــددة، فقد 
تمت مطالبة البنوك في ضوء 
نتائــج اختبــارات الضغط أن 
تقدم إلى البنك المركزي خطة كل 
بنك لتدعيم قاعدته الرأسمالية 
في مواجهة أي خسائر ناتجة 
عن هذه السيناريوهات، وذلك 
من خلال الخيــارات والبدائل 
المناســبة ومنهــا زيــادة رأس 
المال، وإصدار ســندات يتوافر 
بها شــروط ومتطلبات لجنة 
بازل لاعتبارها ضمن الشريحة 
الأولى لرأس المال ذات الجودة 
العاليــة والمؤهلــة لامتصاص 
إلى إعادة  الخسائر، بالإضافة 
هيكلــة محافظهــا التمويليــة 

والاستثمارية.
النظرة المستقبلية

وحول النظرة المستقبلية، 
أشار المحافظ إلى أنه من المتوقع 
أن يظل القطاع المصرفي إلى حد 
كبير على المستوى نفسه من 
الاســتقرار، ولكن تتوقف قوة 
ومتانة القطاع على امتداد فترة 
الأزمة الحالية وشــدتها، وقد 

تختلف آثارها من بنك لآخر.
وعلى الرغــم من الظروف 
الاستثنائية الحالية التي يمر 
بهــا الاقتصــاد الكويتي إلا أن 
الائتمان المصرفي ربما يسجل 
نسب نمو إيجابية جيدة نتيجة، 
انخفاض تكاليف الاقتراض في 
ظل تدني معدلات الفائدة على 
نحــو غير مســبوق ومواجهة 
العامل  المــال  احتياجات رأس 
للشركات، خاصة التي سجلت 

عجزا في إيراداتها.
ومن جهة أخرى، قد تتراجع 
جودة الأصول على نحو بطيء، 
كمــا أن التحديات الاقتصادية 
وتراجع صافي إيرادات الفوائد 
والحاجة إلى زيادة المخصصات 
لتغطية انخفاض جودة الأصول 
قد تفرض ضغوطا على ربحية 

البنوك.
تحفيز الاقتصاد

وأوضــح المحافــظ أن بنك 

وبالتالي فإن الخسائر المتوقعة 
في إيرادات القطاعات المتضررة 
قد تنخفض بنســبة أعلى من 
الســيناريو الأول لتصــل إلى 
نحو ٤٠٪، وأن تعافي الاقتصاد 
سوف يستغرق عامين كاملين. 
ومن الواضح أن الأثر على أداء 

أصــول البنوك، ويشــمل ذلك 
قيــم اســتثماراتها ومحافظها 
التمويلية وما لديها من ضمانات 
في صورة أسهم وعقارات مقابل 
العمــلاء المعرضين  مديونيــة 

للتعثر.
وقد أظهرت نتائج اختبارات 

الكويــت المركزي، وفــي إطار 
إجراءات تحفيز الاقتصاد، قام 
بتحرك استباقي سريع لتعزيز 
التيسيرية  النقدية  سياســته 
بإجــراء تخفيضين في ســعر 
الخصم في شــهر مارس ٢٠٢٠ 
ليصل إلى ١٫٥٪ وهو المستوى 
الأدنى تاريخيا، بهدف تخفيض 
كلفــة الاقتــراض وتشــجيع 
النشاط  الكلي لتحفيز  الطلب 
الاقتصادي، بالإضافة إلى إدخال 
تعديلات على بعض التعليمات 
الرقابية التي تستهدف توسيع 
المساحة الإقراضية المتاحة أمام 

البنوك.
وعلــى النطاق الاقتصادي 
الأشــمل، وفي ضوء التراجع 
الناجــم عن الإغلاق الكلي إلى 
جانــب هبوط وتقلب أســعار 
النفــط إضافة إلــى التحديات 
التي تفرضها الأزمة الصحية 
والاقتصادية، فإنه من المتوقع 
أن يتأثر الناتج المحلي الإجمالي 
النفطي وغير النفطي، وسوف 
يشــكل العجــز المتزايد وعدم 
القدرة على الاقتراض وغياب 
الإصلاحات الاقتصادية والمالية 
عائقا أمام المالية العامة. وأضاف 
المحافظ بأنه وفي الوقت الذي 
يتعــين فيه توجيــه الأولوية 
القصــوى لتخفيــف التراجع 
الحاد في النشاط الاقتصادي 
إثر الجائحــة، فإن هذه الأزمة 
الهيكليــة  تبــرز الاختــلالات 
المتجــذرة في اعتمــاد الكويت 
علــى الإيرادات النفطية ودور 
الدولة كمصدر رئيسي لتوظيف 
العمالــة الوطنيــة. أمــا بعــد 
تجاوز الأزمة الحالية، فيجب 
بذل جهــود حثيثــة لتطبيق 
إصلاحات مالية وهيكلية شاملة 
من أجل تنويع الاقتصاد بعيدا 
عن النفط، مشيرا إلى أنه دون 
تحقيق إنجاز ملموس بشــأن 
الإصلاحات المطلوبة، ســوف 
تظل الدولــة معرضة لمخاطر 
التقلبــات في أســعار النفط، 
مما يشــكل بدوره خطرا على 

الاستقرار المالي.
وأخيرا أشار المحافظ إلى أن 
بنك الكويت المركزي استفاد من 
خبراته في التعامل مع الأزمة 
الماليــة العالميــة لبنــاء نظام 
مصرفــي أكثــر متانــة وقوة، 
وتتجلى ثمار الدروس المستفادة 
وتطبيقاتها على مدار عقد كامل 
في سلامة البنوك، والتي بدلا 
من أن تظهر بدور المتلقي للدعم، 
لعبــت دور الداعم في مختلف 
الإجــراءات التحفيزيــة التــي 
أقرتها الحكومة، آملا أن تكون 
أزمة كوفيــد-١٩ باعثا لتفاعل 
مماثل على المستوى الوطني، 
وتمهيدا لبناء اقتصاد متنوع 
وقوي ومستدام في المستقبل.

القطاع اليوم أقوى وقادر على دعم الاقتصاد الكويتي بأزمة «كورونا».. عكس تجربة أزمة ٢٠٠٨ عندما كانت البنوك عرضة للمخاطر

د. محمد الهاشل

عرضة للمخاطر بشكل كبير.
وحرصــا علــى ترســيخ 
الاســتقرار المالــي، ولمزيد من 
الاطمئنــان إلــى قــوة القطاع 
المصرفــي، فــي ظــل التحدي 
المزدوج الناجم عــن تداعيات 
الاقتصــاد،  علــى  الجائحــة 
وتدهور أســعار النفــط الذي 
أدى إلــى انخفــاض حــاد في 
الإيرادات النفطية للدولة، طالب 
بنك الكويــت المركزي البنوك 
بمراجعة المحفظــة الائتمانية 
لكل عميل على حدة، ومراجعة 
المحفظة الاســتثمارية وإجراء 
اختبارات ضغط مالي بناء على 
سيناريوهات جديدة تتماشى 
مع انعكاسات الجائحة، وتراعي 
أثــر الإغلاق الاقتصــادي على 
التدفقــات النقدية للعملاء مع 
تبيان الأثــر النهائي على أداء 
البنــك، وعلــى أهم مؤشــرات 
السلامة المالية من حيث الربحية 
ومعــدلات كفايــة رأس المــال 
والسيولة وجودة الأصول. ومن 
ثم ناقش بنك الكويت المركزي 
وحدات القطاع المصرفي حول 
ما خلصت إليه نتائج اختبارات 

الضغط التي قامت بها.
وبالتــوازي مع ذلك أجرى 
بنك الكويت المركزي من جانبه 
وبالتنسيق مع جهة استشارية 
عالمية متخصصــة اختبارات 
ضغط بناء على سيناريوهات 
تم تصميمهــا تأخــذ بالاعتبار 
تداعيات الجائحة، وانعكاساتها 
على جانبــي العرض والطلب 
محليا وعالميا، وأثر الانخفاض 
النفــط  أســعار  فــي  الحــاد 
وانعكاسات ذلك على السياسة 
المالية للدولة بما في ذلك سياسة 

الإنفاق العام.
السيناريوهات المحتملة

وقد تمت دراســة وتحليل 
كافة الســيناريوهات المحتملة 
للتعافــي الاقتصــادي، والتي 
تم تحديدها فــي ضوء عاملين 
أساســيين، يتمثــل الأول فــي 
الڤيروس واستجابة  انتشــار 
الجهات الصحية ومدى قدرتها 
علــى الحد من انتشــاره، فيما 
الثانــي فــي  العامــل  يتمثــل 
السياسات الاقتصادية المتخذة 
للحد مــن تداعيات هذه الأزمة 
علــى الأوضــاع الاقتصاديــة 
والمصرفيــة، والآثــار المترتبة 
عليها، وقد خلصت الدراسات 
إلــى تســليط الضــوء علــى 

سيناريوهين محتملين:
١- سيناريو  التعافي المتردد، 
والذي يستند إلى فرضية عودة 
الأعمال بشــكل تدريجي، وأن 
الخسائر المتوقعة في إيرادات 
القطاعات المتضررة قد تنخفض 
بنحو ٣٠٪، وأن تعافي الاقتصاد 

تنويع الاقتصاد الكويتي يتطلب إنتاج منتجات سلعية وخدمية قابلة للتصدير تشكل مصدراً مستداماً للدخل

الميزانية بحاجة إلى تنمية القاعدة الضريبية على أرباح الشركات.. وخلق فرص عمل تخفف تضخم باب الرواتب

التقييم التفصيلي 
لأثر «كورونا» على 

المؤسسات المالية 
والأسواق المحلية

 لا يمكن حالياً

٩٨٫٨٪ من المعاملات المصرفية.. إلكترونية

القطاع المصرفي الكويتي.. في أرقام

أشار تقرير الاستقرار المالي الى أن نظم مدفوعات التجزئة 
والمدفوعات الكبيرة واصلت تحقيق معدلات نمو ملحوظة، وهو ما 
يعكس بشكل واضح أهمية الدور الذي تلعبه نظم الدفع الحديثة 

في تسهيل كم كبير من المعاملات المالية اليومية.
وخلال عام ٢٠١٩، ارتفع معدل نمو قيمة المعاملات من خلال 
القنوات المصرفية الإلكترونية والتي تتمثل في أجهزة الصرف 
الآلي وأجهزة نقاط البيع والبوابة الإلكترونية لشركة الخدمات 
المصرفية الآلية المشتركة، بوابة «كي نت» للمدفوعات الإلكترونية، 
إلى ١١٫٨٪ مقارنة بما نســبته ١٠٪ في السنة السابقة، وجاء هذا 
النمو بصورة أساسية إلى الزيادة المضاعفة في عمليات أجهزة 

نقاط البيع.
ومن جهة أخرى، استمرت حصة بوابة «كي نت» للمدفوعات 
الإلكترونية في تحقيق معدلات نمو قوية، سواء من حيث قيمة 
أو عدد المعاملات. وتجاوز مجموع قيمة المعاملات باســتخدام 

أجهزة نقاط البيــع وبوابة كي نت للمدفوعات الإلكترونية في 
٢٠١٩ المســحوبات النقدية من خلال أجهزة الصرف الآلي مما 

يعكس أيضا الاستخدام المتنامي لوسائل الدفع الإلكترونية.
وعلى الرغم من أن عدد المعاملات المصرفية الإلكترونية تشكل 
نسبة كبيرة تصل إلى ٩٨٫٨٪ من مجموع عدد المعاملات، إلا أن 
المعاملات الورقية في شكل شيكات لايزال لها نصيب كبير من 
حيث القيمــة. ولمواكبة الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية 
الإلكترونية، استمرت توسعة البنية الأساسية، حيث ارتفع عدد 
أجهزة نقاط البيع وأجهزة الصرف الآلي بنســبة ٩٫١٪ و١٢٫٥٪ 
على الترتيب ليصل عددها إلى ٦٤٫٩٩٠ جهاز نقاط بيع و٢٫٦٧٥ 

جهاز صرف آلي بنهاية ٢٠١٩.
ومن جانب آخر، ومع توسع البنوك في تطبيق التكنولوجيا 
واستخدامها على نطاق واسع بين العملاء، انخفض عدد الفروع 
المصرفية المحلية نتيجة إقفال ١٣ فرعا ليصل المجموع إلى ٤١٢ فرعا.

٭ ٨٫٢٪ نمو أصول القطاع في ٢٠١٩ لتصل إلى ٨٣ مليار دينار. 
٭ ١٫٨٪ نمو الائتمان الأســري.. ليستمر كأكبر المستفيدين من 

التسهيلات الائتمانية للعام الخامس على التوالي.
٭ ١٤٫٣٪ نمو الائتمان العقاري.. ليسجل أفضل نمو خلال عقد كامل.

٭ ٦٫٤٪ ارتفاع بإجمالي الودائع المصرفية.. تشكل الودائع لأجل 
نسبة ٦٧٫١٪ منها يدعمها قاعدة رأسمالية قوية.

٭ ١٫٥٪ فقط معدل القــروض غير المنتظمة بالقطاع المصرفي.. 
الأدنى تاريخيا.

٭ ٢٧٠٫٦٪ معــدل تغطية القروض غيــر المنتظمة لدى البنوك 
الكويتية.. مؤشرات قوية للاستقرار المالي.

٭ ١٨٫٥٪ معــدل كفاية رأس المال للبنوك الكويتية.. أعلى بكثير 
من متطلبات «المركزي» البالغة ١٣٪.

٭ ١٠٫٧٪ معدل الرفع المالي بالقطاع.. تفوق الحد الأدنى المقررة 
لمتطلبات لجنة بازل البالغة ٣٪.

٭ ١٦٪ من استثمارات البنوك تتركز بالأسهم.. و١٩٫٦٪ نسبة أسهم 
الشركات المقدمة كضمانات من إجمالي الضمانات.


